المحاضرة السادسة فقه المعاملات 1
ـ بابُ السَّلَم ـ 
* السّلم: يطلق بلفظ السّلم, ويطلق بلفظ السلف, يقول المؤلف: "السّلم للغةُ أهل الحجاز" يعنى أن الغالب في استعمال أهل الحجاز أن يطلقوا للفظ السّلم على هذه المعاملة, قال: "والسلف لغة أهل العراق" يعني أن الغالب على أهل العراق أن يطلقوا على هذه المعاملة لفظ السلف, وهذا باعتبار الغالب ولكنه ليس مضطرداً ولهذا قال النبي r (من أسلف فليس في كيل معلوم ..الخ )والنبي  r حجازي, ومع ذلك استعمل لفظ السلف على بعض الروايات, فان الحديث روي بروايات منها (أسلم ومنها أسلف) والسّلم "سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس" أي أن المشتري يسّلم رأس المال في المجلس" كما سيأتي عند تعريف السّلم في الاصطلاح "وسمي سلفا لتقديمه"  لان السلف هوا المتقدم, ولهذا يُقال سلف الأمة يطلق على المتقدمين منها والله جل وعلى يقول: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ }الحاقة24. أي بما قدمتم 
* تعريف السلم لغة واصطلاحاً:
 السلف لغة: بمعني التقديم, والسّلم لغة: بمعني التسليم, سمي السّلم سلما لان رأس المال يسلم في مجلس العقد, وسمي سلفا لان رأس المال يقدم في مجلس العقد.
 السلف في الاصطلاح: يقول المؤلف: "وهو شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" مثال السّلم: لو فرضنا أن شخصا مزارعا أراد أن يزرع برا أو شعيرا أو غير ذلك فان ذلك يحتاج منه إلي مئونة مالية فيحتاج إلي نقود من اجل أن يحرث ومن اجل أن يشتري البذور ومن اجل أن يشتري بعض المواد التي تستخدم كالعلاجات ونحوها للبذور وللزروع والأسمدة, ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها, وأيضا قد يحتاج إلي حفر بئر وقد يحتاج إلي شراء بعض المعدات لاستخراج الماء وما أشبه ذلك, هذا الشخص المزارع؛ إذا لم تكن عنده هذه النقود فهو الآن يريد النقود ولكن النقود ليست عنده فماذا يصنع ؟ يأتي إلي شخص عنده نقود فيقول: له أبيعك براً صفته كذا وكذا .. أسلمه لك بعد أربعة أشهر مثلاً, على أن يكون الصاع بعشرة ريالات مثلاً, تُسلم لي القيمة الآن وأسلمك البر بعد أربعة أشهر.
تطبيق التعريف على هذه الصورة/ يقول: "هو عقد على موصوفة في الذمة" الموصوف في الذمة هوا البُر, لأن المزارع يقول أبيعك بُراً صفته كذا وكذا, وأسلمه لك بعد أربع أشهر, ولذلك قال المؤلف: "مؤجل" ثم قال: "بثمن مقبوض في مجلس العقد" فثمن الذي هو رأس مال السّلم يسلم في مجلس العقد فالمشتري يسلم للمزارع القيمة في مجلس العقد والمزارع يسلم له البُر بعد أربعة أشهر, فهوا عقد على موصوف في الذمة الذي هوا البُر, مؤجل بثمن الذي هو القيمة, مقبوض في مجلس العقد.
* حكم السلم: فان السّلم جائز إذا توفرت شروطه, وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله جل وعلى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  ...}الآية, ووجه الاستدلال أن الله جل وعلى أباح الدين وأمر بتوثيقه بالكتابة, والمُسْلم فيه دين, لأن البُر في المثال الذي ضربناه مؤجل فهو دين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: "اشهد أن السلف المضمون إلي اجل قد أحله الله في كتابه ثم قراء(يأيها...)الآية 
وأما السنة فما ثبت في الصحيح أن النبي r قال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه. وقد كان السّلف أو السّلم معروف فان النبي r لما قدم المدينة وجدهم يُسّلِفون في الثمار والحبوب السنة والسنتين ثم قال الرسول r (من أسلف في شيء)الحديث فأجازه النبي لكنه ضبطه بوضع شروطا له.
 واجمع العلماء على جواز السّلم إذا توافرت شروطه. 
* مسائل في السّلم:
-       مسألة أركان السّلم ماهي؟ فنقول أركان السّلم خمسة هي:
1/المُسّلَِم: الذي يدفع النقد, رأس المال.
 2/المُسّلَم إليه: هوا الشخص الذي يبيع السلعة الموصوفة المؤجلة, الذي يبيع البُر في المثال السابق هنا يسمى المسلم إليه.
 3/المسلم فيه: وهو البُر في المثال السابق أي الموصوف في الذمة.
 4/ رأس مال السّلَم: وهوا النقد الذي يُسَلّم في مجلس العقد
 5/ الصيغة: التي هي الإيجاب والقبول.
من المسائل المتعلقة بموضوع السّلم ماهي فائدة السّلم ؟ نقول السّلم له فائدة تعود على البائع وتعود على المشتري.
 أما المشتري: فانه يستفيد أولا انه يحصل السلعة بثمن أقل من سعر السوق غالبا لماذا ؟ لأنه يدفع النقد معجلاً, القيمة, ويتسلم السلعة الموصوفة مؤجلةً, فالبائع محتاج لنقد فسيبيعه برخص, وإلا فإنه إذا كان يتمكن من أن  يشتري ـ أي المشتري ـ و يأخذ السلعة الآن فلا حاجة أن يشتري السلعة موصوفة في الذمة ولا يتسلمها إلا بعد مدة.
 وأيضا من فوائده أن المشتري يضمن السلعة عند حلول الأجل, أو يضمن أنه بعد أربعة أشهر سيحصل البر أو التمر أو الشعير أو غير ذلك بهذه القيمة, وهو لا يدري عند حلول الأجل كيف تكون الأحوال قد يقل هذا النوع من السلع وقد ترتفع قيمته ونحو ذلك لكنه إذا اشتراه الآن في هذه الحالة يضمن تحصيله عند حلول الأجل هذا بنسبة للمشتري
وأما بنسبة للبائع: فيستفيد أيضا فيستفيد أولا : بتحصيل النقود فهو الآن ليس عنده نقود ويريد أن يزرع مثلا فيستفيد تحصيل النقد عاجلاً, مع أنه لن يسلم المُثْمن إلا مؤجلاً, ويستفيد أيضا أنه ضمن تصريف بضاعته الآن, فهو يقول أنا الآن ضمِنت بيع المحصول من الآن, وهذا يشجعه على أن يستمر في الغرس وفي الزراعة وفي الحرث ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله:  "ويصح السّلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة" يعني: كان يقول بعني برا صفته كذا وكذا تسلمه إلي بعد أربعة أشهر بنقد أسلمه لك الآن فهذا بلفظ البيع, "بلفظ السّلم و السلف, لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه و أجل مثمنه"  لأن هذين اللفظين موضوعان لهذا العقد. قول المؤلف: "بشروط سبعة زائدة عن شروط البيع" انتقل المؤلف إلي بيان شروط صحة السّلم فشروط صحته السّلم يقول المؤلف هيَ سبعة, ثم قال بأنها زائدة على شروط البيع , فشروط البيع سبعة وشروط السلم سبعة, لكن بينهما تداخل في بعض الشروط؛ مثلاً: الشرط الثاني ذكر قدر السّلم فيه وصفته  ونوعه معني هذا أن يكون المُسْلَم فيه معلوما ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إذاً بين هذين الشرطين شيء من التداخل وفيه هذه العبارة شيء من التجوز.
شروط السلم:
 الشرط الأول: قال: "انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة" إذا الشرط الأول انضباط صفات المُسْلم يعني أن يكون المسْلم فيه مما تنضبط صفاته لماذا ؟ أو مالدليل على اشتراط هذا الشرط ؟ الدليل على هذا الشرط أولا قول النبي r (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلي اجل معلوم) قال في كيل معلوم ووزن معلوم. الأمر الثاني أن المُسْلم فيه موصوف ومؤجل, فإذا كان مما لا تنضبط صفاته فإنه في هذه الحالة يؤدي إلي التنازع بين المُسْلِم والمُسْلَم إليه, فإذا حل الأجل وجاء المسلِم إلي المسلَم إليه وقال سلم لي المبيع فسلم له مبيعا فقد يقول المشتري ليست هذه صفة المبيع التي اتفقت أنا وإياك عليها, ويقول البائع بلى؛ فيحصل الخلاف. فإذا لم يكن المُسْلَم فيه مما تنضبط صفاته فإنه في هذه الحالة يؤدي ذلك إلي المشاقة والمنازعة بين البائع والمشتري.
كيف نعرف بان المسلم فيه مما تنضبط صفاته؟ يقول المؤلف: "بمكيل أي كمكيل من  حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس" إلي أخره. "ومذروع" يعني ذكر ثلاثة أمور تنضبط صفاتها؛ المكيلات والموزونات والمذروعات, نقول هذه الأشياء مما تنضبط صفاتها, فالحبوب مثلا كالبُر والشعير والذرة والعدس والفول ونحو ذلك من الحبوب, هذه مكيلات يصح فيها السّلم لأنها تنضبط صفاتها. والموزونات مثل الحرير والقطن والنحاس والحديد ونحو ذلك, فهذه موزونات تنضبط صفاتها. والمذروعات كالأقمشة والحبال والخيوط ونحوها هذه تنضبط صفاتها فيصح فيها السّلم. أما مالا تنضبط صفاته فلا يصح فيها السّلم. 
وسيأتي لنا أن ما تنضبط صفاته كثر في هذا الزمان باعتبار التقنية الحديثة في الصناعات فصارت كثير من المصنوعات الجديدة تنضبط لان المصانع التي أنتجتها قد ضبطتها بمواصفات معينة لا تختلف فهذا مما يصح فيه السّلم. 
ثم مثّل المؤلف بما لا تنضبط صفاته فلا يصح فيه السلم لعدم انضباط الصفات, فقال رحمه الله: "وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كالرمان فلا يصح السْلَم فيه لاختلافه بالصغر والكبر, وكالبقول لأنها تختلف فلا يمكن تقديرها بالحِزَم وكالجلود وكالرؤوس وكالأواني المختلفة الرؤوس و الأوساط وكالجواهر" إلى آخر كلامه .
إذاً المعدودات مختلفة منها صغير وكبير كالفواكه لا يصح السلم فيها وذلك لأنها ما لا تنضبط, فإذا حل الأجل يأتي المُسْلم إليه وهو البائع يأتي بعدد فيقول المشتري: هذه صغيرة الحجم, ويقول البائع: بل كبيرة الحجم أو يقول هذه هي التي وقع عليها  العقد فهي لا تنضبط كالرمان والبطيخ والبرتقال والتفاح ونحو ذلك .
لو أمكن ضبط صفاته: بعض الفواكه الآن يأتي على حجم محدد, يكون التفاوت بينها يسير جداً؛ فهل يصح السلم فيها؟ قد يقول احدهم يصح والآخر يقول لا يصح قد تختلف بالطعم من الحامض والحلو وما أشبه ذلك.. فالمقصود أن مالا يمكن ضبطه فلا يصح السلم فيه, وما يمكن ضبطه فيصح فيه السلم. مثل ذلك الجلود لأنها تتفاوت والرؤوس ذلك, والأواني إذا كانت مختلفة, تحتاج لتفصيل لأنها قديما تصنع صناعة يدوية والتفاوت بينها كبير فمنها ما يكون كبير وصغير و حسب مادة الصنع صافية أو مخلوطة بغيرها ..فمثل هذا لا ينضبط
لو قال مثلا أعطيك ألف ريال على أن تعطيني أواني وأباريق بعد 3 أشهر صِفتها كذا وكذا؛ فنقول إذا كانت على الطريقة القديمة تصنع باليد فلا تنضبط ولا يصح السلم فيها, لأنه يحصل اختلاف بين البائع والمشتري فيها.
أما اليوم فالأواني تُضبط فهي تصنع بمصانع بضوابط محددة, فإذا كانت جديدة ومعروفه فهو يصح السلم فيها لأن العبرة بانضباط الصفات وهنا أمكن ضبطها, كالأباريق مثلا أو الأجهزة وغيرها.
لو كان الجهاز تختلف تركيباته, مثل الكمبيوتر بعض قطعه قد تكون أصلي أو مقلد أو من صنعة تختلف, فمثل هذا لا يصح فيه السلم لأنه لا ينضبط.
أيضا الحيوان الحامل لا يصح السلم فيه لأن الحمل مجهول, وأيضا المغشوشات أي المخلوطات بغيرها إذا كان الخلط مقصود لا يصح فيها السلم.
- قال المؤلف: "وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها"
هذي لا يصح السلم فيها. كالطيب المركب من أخلاط لا تنضبط فقد يكون العود أعلى من نسبة الورد فتختلف الجودة. ومثل ذلك الأبازير التي يُخلط فيها أكثر من شيء إذا كان كل خلط مقصود فلا يصح فيه السلم لأنه لا ينضبط, لكن إذا كان ذلك منضبطاً مثل ما تنتجه بعض الشركات, إذا كان معروف أن هذه الشركة تنتج هذا الطيب وهو مخلوط بعدة أشياء إذا كانت هذه الأشياء منضبطة بالنسب نسبة الورد والعود, والشركة معروفه ومشتهرة بضبط منتجاتها وموثوقة فلا مانع من السلم لأنه منضبط. 
أما إذا كان الخلط غير مقصود: إذا كان شئ مركب من أمرين أو ثلاثة لكن أحد هذه الأخلاط غير مقصود. مثّل المؤلف "كالجبن فيه المنفحة" وهي الكرش, ويستخرج من الكرش شيء يوضع مع الجبن حتى يغلظ ويشتد فهذه الأنفحة غير مقصودة لذاتها, وإنما ليغلظ الجبن ولو أن الجبن يغلظ بغيرها لم توضع. فهنا لا مانع من السلم لأن الخلط غير مقصود لذاته.
* الشرط الثاني: قال:  "ذكر الجنس والنوع"
"أي جنس المُسْلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهراً كلونه وقدره وبلده وحداثته وقِدمه" وما أشبه ذلك. يقول المؤلف أنه لابد يذكر الجنس فيقال تمر أو بر ويبين ذكر النوع كالتمر يبين نوعه كالسكري أو برحي .. لأن التمر أنواع فلو ذكر التمر فقط وقدّره ولكن لم يذكر نوعه فإن البائع والمشتري سيختلفان عند التسليم.
وكذلك ذكر الأوصاف المؤثرة بالثمن كما لو أن اللون يؤثر بالثمن إذا كان اصفر يكون سعره أعلا وإذا كان أسود أرخص مثلا. وهكذا..
وكذلك البلد إذا كان البلد يؤثر كأن يقول من صنعة اليابان مثلاً, لأن صناعات البلاد تختلف وتتفاوت. وإذا كان تمرا فيذكر أنه من محصول البلد الفلاني إذا كان ذلك مؤثرا, أما إذا لم يكن مؤثراً فلا يُحتاج إليه. وكذلك حداثة المُسْلم فيه وقدمه, وهل هو من محصول هذا العام أو الماضي. أما مالا يؤثر في الثمن فلا يُحتاج لذكره, لأنه لا يؤثر ولا يسبب الخلاف في الغالب. والدليل على الاشتراط؛ قال عليه الصلاة والسلام: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وأيضا لأن المُسْلم فيه موصوف وفي الذمة ومؤجل فإذا جاء وقت التسليم ولم يكن قد ضبط فإنه يحصل الخلاف بين البائع والمشتري.
- يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود لأنه لا ينحصر" فيقول مثلا تعطيني أجود نوع من التمر مثلا أجود نوع من السكري هذا لا يصح. لأنه لا ينضبط, فما من جيد إلا هناك أجود منه . وإنما يقول من النوع الجيد أو الفاخر أو من أحسن الأنواع. أما قول أحسن نوع أجود نوع ( بدون مِنْ ) فهذا لا يصح لأنه لا ينضبط. 
وقال:  "كذلك الأردأ" لا يصح اشتراط الأردأ, وعلل بنفس التعليل أي يحتمل وجود الأردأ منه.
قال: "لأنه لا ينحصر إذ ما من الرديء أو الجيد إلا ويحتمل أردأ او أجود منه"
ويظهر والله أعلم أن اشتراط الأردأ لا حرج فيه لان المشتري لو جيء له بتمر ردي فلن يقول هناك أردأ منه أريده, فلا يقع خلاف فيه  بين البائع والمشتري بعكس اشتراط الأجود.
قال:  "بل يصح شرط جيد ورديء" يعني يصح قول جيد رديء فاخر من أحسن الأنواع ..،
- ثم قال المؤلف: "فإن جاء المُسلَم إليه بما شرط للمسلِم لزمه أخذه" الآن حل الأجر فجاء المُسلَم إليه بما وقع عليه الشرط على نفس الصفة التي وقع عليها العقد, فنقول في هذه الحالة يُلزم المُسلِم بأخذ ما أوتي له به, لأنه أُتي له بما وقع عليه العقد وليس له أن يمتنع. قال: " أو جاءه بأجود منه من نوعه ولو قبل محِله أي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه" لو أن المسلم إليه أتي بأجود مما وقع عليه العقد من نفس النوع كأن يأتي بتمر أجود مما وقع عليه العقد. فنقول يُلزم المُسلِم بقبوله. لكن لو جاءه قبل الحلول, أي قال له بعد أربعة أشهر تسلم لي التمر أو البر, فبعد ما مضى شهران؛ أتى له بما وقع عليه العقد, فننظر إن كان يلحقه ضرر من أخذه في الحال فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الأخذ وله أن لا يقبل إلا في وقت الأجل المحدد كأن يكون تمرٌ يحتاج إلى حفظ وليس عنده ما يحفظه به وإذا تركه فسد أو سرق.. وإن كان لا يلحقه ضرر فإنه يلزمه الأخذ, والمعجل خير من المؤجل. وفيه زيادة تنفعه.
- قال: "وإن جاءه بدون ما وُصف" يعني أقل مما وقع عليه الوصف "أو بغير نوعه من جنسه, فله أخذه ولا يلزمه" 
فله أن يقبل لأن الحق له وقد رضي بالأقل, فلا حرج. كذلك لو جاءه بغير النوع من نفس الجنس؛ لو اتفقوا على تمر من نوع خلاص, جاء له بتمر من نوع برحي ـ من نفس الجنس لكن من غير النوع ـ فلا حرج أن يأخذه لكنه لا يُلزم بذلك, وله أن يُطالب بما وقع عليه العقد.
- قال: "وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله" لو وقع العقد بتمر فأتى له بشعير أو ببُر أو بزبيب ـ اختلف الجنس ـ فلا يجوز له قبوله, لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره).
- قال: "وإن قبض المُسْلم فيه فوجد فيه عيباً فله رده وإمساكه مع الأرش" له أن يرد السلم وله أن يُمسكه مع الأرش, والأرش هو قسط ما بين ثمن الصحة والعيب, يعني يقوم صحيحاً ويقوم معيباً ويؤخذ الفرق بينهما وذلك هو الأرش. 
* الشرط الثالث من شروط صحة السلم: "ذكر القدر" 
"ذكر القَدْر" بكيل أو وزن بأن يقول أن المُسْلم فيه مثلاً (100) صاع من التمر أو البر, أو يقول زِنة (100) كيلوا من النحاس أو الحديد أو غيره من الموزونات.
دليل هذا الشرط: ( من أسلف في شيء فليسلف في كيلِ معلوم ووزنِ معلوم إلى أجل معلوم ) ولا شك أن معرفة القدر لا بد منه وهو من شروط صحة البيع معرفة قدر المبيع, والمسلم فيه مبيع فلا بد من معرفته.
وكذلك معرفته بالذرع إذا كان مذروعاً , كأن يقول خمسين متراً أو ذراعاً, ولابد أن يكون الكيل بشيء يُعهد ويُعرف, أما إذا كان مكيلاً غير معلوم؛ فإن ذلك كالجهل به لا يفيد شيئاً. قال المؤلف: "وإن كان معلوماً صح السلم دون التعيين" فلو أتى بمكيال آخر بمقدار نفس المكيال الذي حُدد في العقد فإنه يكفي في هذه الحال.
ثم قال المؤلف: "وإن كان معلوماً صح السلم دون التعيين" يعني إذا كان الكيل معلوماً أو الوزن معلوما ًأو الذرع معلوماً فيصح السلم دون التعيين، يعني لا يلزم ما عين من المكيل، فإذا أتي بمكيل  آخر يحقق نفس الغرض فيكفي ذلك، فمثلاً صاع معروف فإذا قال مائة صاع فلو تعذر عليهم الصاع فأتى بإناء يتسع لما يتسع له الصاع فكان له به كفى ذلك، لأن المقصود ضبط القدر وقد أمكن. 
قال: "وإن أسلم في المكيل وزناً أوفي الموزون كيلاً لم يصح، لأنه قدّره لغير ما هو مقدّر به فلم يجُز" يعني يقول أنه يكون المعرفة معرفة  قدر المكيلات بالكيل ومعرفة قدر الموزونات بالوزن، أما إذا قُدّرت المكيلات بالوزن أو قُدّرت الموزونات بالكيل فهذا لا يصح .
ما الفرق بين الكيل والوزن؟
الكيل/ هو مقياس للحجم, فالصاع أو المد هو يقيس الحجم، أما الوزن/ فهو مقياس للثقل. فالكيلو مثلاً يقيس ثقل المادة التي توزن به، وليس كل شيئين اتفقا في الكيل متفقين في الوزن، بمعنى أن قد نأتي بصاع تمر وبصاع تمر ويختلفان في الوزن،لأن هذا أجود من هذا, أو لأن النوع مختلف أو لغير ذلك. إذا اختلف النوع  لا إشكال في التفاوت في الوزن، لكن أيضا حتى مع كون الجنس والنوع واحداً إلا أنهما يتفاوتان في الوزن، ولذلك البُر مثلا قد يكون هذا الصاع من البر أثقل من صاع آخر من البر، قد يكون هذا الصاع من التمر السكري أثقل من صاع من تمر سكري آخر، فليس كل شيئين اتفقا في الكيل متفقين في الوزن، ولكن الذي يظهر  والله أعلم أنه لا مانع من تقدير المكيلات بالوزن أو الموزونات بالكيل في السلم
الشرط الرابع:
 "ذكر أجل معلوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من أسلف في شيء فليسلف في كيلِ معلوم ووزنِ معلوم إلى أجل معلوم) وبناءً على ذلك فلا يصح أن يكون السلم حالّاً، لماذا؟  لأمور:
الأمر الأول ـ لحديث (إلى أجل معلوم). 
الأمر الثاني ـ أن السلم هو عقد على موصوف في الذمة، وكونه حالًّا لا يتفق مع كونه موصوفاً وفي الذمة ومؤجل أيضا.
الأمر الثالث ـ أن السلم إنما أبيح للحاجة، وإلا فالسلم فيه شبه من بيع الإنسان ما ليس عنده. لأن المزارع مثلاً قد يبيع البُر الذي سيسلمه بعد أربعة أشهر والبر ليس عنده لم يزرعه بعد وربما يذهب ويشتريه من السوق ففيه شبه من بيع الإنسان ما ليس عنده، ولكنه أُبيح للحاجة وضُبط بضوابط التي هي الشروط، وإن كان بعض أهل العلم يذكر فروقاً بين السلم و بين بيع الإنسان ما ليس عنده، ولكن لا نريد أن نتوسع في هذه المسألة، لكن المقصود أن السلم أُبيح للحاجة فإذا كان المُسْلَم فيه حالاً فلا حاجة إذا كان المسلًم فيه  موجود الآن عند المسلَم إليه فليبعه معيناً لا موصوفاً في الذمة وإنما يأتي به ويقول هذه السلعة  أبيعها عليك بكذا.
ولهذا قال المؤلف : "ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه لأن معناه بيع موصوف في الذمة مؤجل".
أيضا يقول المؤلف: "يعتبر أن يكون الأجل له وقعٌ في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالاً لما سبق ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاذ ولا إلى أجل قريب كيوم ونحوه". 
يعني يتعلق بالأجل ثلاثة أمور أي يتعلق بهذا الشرط ثلاثة أمور:
1/ لابد أن يكون المُسْلَم فيه مؤجلاً.
2/ لابد أن يكون الأجل معلوماً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إلى أجل معلوم) فلو كان الأجل مجهولاً  كإلى الحصاد أو إلى الجذاذ أو قدوم الحاج أو نحو ذلك لم يصح.
 وفي التحديد بالحصاد والجذاذ خلاف من أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك قالوا لأن وقت الحصاد متقارب ولكن ليس ذلك صحيحاً على الإطلاق لأن وقت الحصاد قد يطول، أيضا وقت الجذاذ قد يطول فكثيراً ما يُجذ بعض الثمار في وقت ويتأخر جذاذ بعضها لمدة شهر أو أكثر فيقع الخلاف بين البائع والمشتري فالمشتري يريد التعجيل والبائع قد يقول بأن الجذاذ لا يزال قائما وأنا أسلم لك في نهاية الموسم فيقع خلاف بين البائع والمشتري.
3/ أن الأجل لابد أن يكون له وقع في الثمن كأن يقول أسلمه لك بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، أما إن كان الأجل يسيراً لا وقع له في الثمن كيوم أو نصف يوم أو يومين فإن ذلك لا يصح لأنه في معنى السلم الحال إذا كان التأجيل يسيراً لا يؤثر في الثمن فهو كالسلم الحال وقد سبق لنا أن السلم الحال لا يصح.
وقال بعض أهل العلم: أنه إذا جاز السلم مع التأجيل جاز السلم في الحال لأنه أولى؛ ليس وجيهاً في نظري بل كما سبق أن السلم أبيح للحاجة, فإذا كان المُسْلم فيه حالا فلا حاجة إلى أن يباع بالوصف وأن يباع في الذمة بل يباع معيناً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:  "إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما فإن ذلك لا حرج فيه".
 يعني يقول إذا كان المُسْلم فيه يقبض لأوقات متفاوتة كأن يتفق مثلا إنسان مع خباز مثلاً أو مع بائع لحم فيقول له: خذ أنا أعطيك ألف ريال على أن تعطيني كل يوم كيلوين من اللحم وهكذا فهذا يصح عندنا المُسْلم فيه مؤجل.
 لكن سبب إيراد المؤلف لهذه المسألة؛ أن ما يُقبض بعد العقد أجله ليس له وقع في الثمن يعني قد يعطيه الألف اليوم ويقول غدا تعطيني كيلوين إذاً ما يعطيه في الغد الأجل فيه ليس له وقع في الثمن, نقول هذا يغتفر لأنه يُنظر إلى العقد بمجموعه ومجموع الأجل له وقع في الثمن ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. 
* الشرط الخامس:
قال: "أن يوجد المسلَم فيه غالبا في محِله بكسر الحاء أي وقت حلوله".
 يعني يقول يشترط أن يكون المسلَم فيه مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، لماذا؟
لأنه حينئذ يتمكن من تسليمه أما إذا كان لا يوجد عند حلول الأجل فإنه في هذه الحالة لا يصح السلم فيه لتعذر تسليمه كأن يكون المسلَم فيه مثلا رُطَبا في الشتاء الرطب يجنى في الصيف, فهنا سيتعذر تسليمه وكذلك إذا كان عنبا طريا في الشتاء كذلك.
ومما يتعلق بهذا الشرط أنه لا يصح تعيين المُسْلَم فيه لأن المسلم فيه موصوف في الذمة أما تعيينه كأن يقول خذ هذه ألف ريال تعطيني بها مئة صاع من حمل هذه النخلة، فنقول في مثل هذه الحالة لا يصح، لأمور:
الأمر الأول ـ أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من حائط بني فلان،فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  (أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى) رواه ابن ماجه.
الأمر الثاني ـ أن ذلك ينافي معنى السلم لأن السلم بيع موصوف في الذمة والتعيين ينافي ذلك.
الأمر الثالث ـ أنه لا يؤمن أن ينقطع هذا الشيء المعين قد يتلف قد لا تحمل هذه النخلة وقد تحمل ولكن لا يكون حملها على ما وقع عليه الوصف في العقد فحينئذ لا يصح السلم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: "فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالباً فتعذر المُسلَم فيه كأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه فله الصبر أو الفسخ في الكل أو في البعض المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه أي عوض الثمن التالف.." إلى آخر ما قال.
يعني الآن اتفق هو وإياه على أن يسلمه تمراً صفته كذا وكذا فتعذر, أي لما حلّ الأجل تعذر التمر كأن لم تحمل النخيل تلك السنة, أو حملت ولكن حملها لم يأتِ على الوصف الذي وقع عليه العقد فإنه في هذه الحالة نقول للمشتري وهو المُسْلِم لك الصبر أو فسخ العقد، إما أن تصبر وتقول انتظر إلى حمل السنة القادمة أو إلى أن يتيسر أو يفسخ، فيقول الآن ما وقع عليه العقد لم يحصل فأنا أفسخ العقد وأسترد الثمن.
 هذا إذا كان المتعذر الجميع أي جميع ما وقع عليه العقد.
أما إذا كان المتعذر البعض أي حملت النخيل ولكن الحمل لم يكن كافياً بالمقدار الذي وقع عليه العقد, فإنه في هذه الحالة له أن يصبر وينتظر حتى يتيسر ما يكفي لتغطية ما وقع عليه العقد، وله أن يقبض الموجود ويفسخ الباقي المتعذر ويأخذ الثمن الذي  دفعه عوضاً عن المتعذر بقسطه.
* الشرط السادس: 
أن يسلم المُسْلِم الذي هو المشتري الثمن تاماً في مجلس العقد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من أسلف في شيء فليسلف... الحديث) أي فليعطي. والدليل على هذا الشرط:
 أولاـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف في شيء) أسلف يعني قدم، وكذلك من أسلم يعني قدم فسمي سلماً لأن رأس المال يقدم في مجلس العقد هذا الدليل الأول. 
ثانياً ـ أنه لو جاز فيه التأجيل لكان من بيع الدّين بالدّين، لأن المسلَم فيه موصوف في الذمة مؤجل فإذا أجلنا أيضا رأس مال السلم بعنا دينا بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ.
 ويشترط أيضا في رأس المال أن يكون معلوماً كما اشترطنا في المسلم فيه أن يكون معلوماً في القدر وفي الوصف فيشترط أيضا في رأس المال أن يكون معلوماً في القدر و الوصف, ولابد أن يكون القبض قبل التفرق من المجلس، أما لو أخّر حتى يتفرقا فإنه لا يصح ذلك. 
قال المؤلف: "وكل مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السَلم من شرطه التأجيل". هذه قاعدة استثنائية من باب السلم يعني أن السلم يصح فيما سبق مما تنضبط صفاته إلا فيما توجد فيه هذه القاعدة، 
ما هي هذه القاعدة؟
قال:  "كل مالين حرم النسأ فيهما" ـ النسأ هو التأخير والنسيئة هي التأخيرـ لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل.
سبق لكم في باب الربا أن الربويين:
إذا اتحدا في العلة اشتُرِط القبض ولا يجوز التأجيل، اتحدا في العلة والجنس اشترط القبض و التماثل، وإذا اتفقا في العلة دون الجنس اشترط القبض دون التماثل. اتفقا في العلة والجنس كتمر بتمر اشترطنا التقابض والتماثل, إذاً التقابض يَحْرُم النسأ، وإذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس اشترطنا التقابض فقط ويجوز التفاضل, مثل تمر ببُر هنا العلة واحدة لكن الجنس مختلف فيجوز في هذه الحالة التفاضل ويَحْرُم النسأ.
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القاعدة الآن بُر بِبُر لو أن شخصا قال لشخص أنا أعطيك مئة صاع بر الآن وتعطيني براً موصوفاً في الذمة بعد ثلاثة أشهر مقداره مئة صاع قلنا لا يجوز ذلك لماذا؟
 لأن بيع البر بالبر لا يجوز نسأً لقوله صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد) أيضا بر بتمر لو أن شخصا قال لشخص أنا سأعطيك مئة صاع بر الآن وتعطيني بعد ثلاثة أشهر مئة صاع تمر فنقول لا يجوز ذلك لماذا؟
 لأنه لا يجوز بيع التمر بالبر نسأً أي مؤجلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يداً بيد) وقوله: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) فهذا معنى قول المؤلف:  "فكل مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل"
* الشرط السابع من شروط صحة السلم: أن يسلم في الذمة. 
فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة ، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها"، هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في شرط سابق وهو اشتراط كون المسلَم فيه مؤجلاً واستطردنا هناك وقلنا بأنه لا يصح أن يكون معيناً ، والمؤلف نص عليها هنا في الشروط. قال: "أن يسلم في الذمة" يعني غير معين ، المقصود بالذمة هنا يعني أن لا يكون المسلَم فيه معيناً.
والدليل على اشتراط هذا الشرط:
_ ما سبق أولاًـ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم إليه يهودي دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من حائط بني فلان ، قال صلى الله عليه وسلم :أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى).
_ الأمر الثاني ـ أن ذلك ينافي معنى السلم ، لأن السلم بيع موصوف في الذمة وهذا بيع معين.
_ الأمر الثالث ـ أن السلم إنما أبيح للحاجة ،فإذا كان المسلَم فيه معيناً وموجوداً فلا حاجة إلى بيعه على سبيل الوصف للسلم وإنما يباع بيعاً باتاً.
فالسلم أضيق من البيع ولهذا قُيِد بقيود كثيرة وهي هذه الشروط السبعة المضافة إلى شروط البيع وذلك لأنه كالاستثناء، وفي المسألة خلاف هل هو جار على وفق القياس أو على غير وفق القياس؟ مسألة محل كلام لأهل العلم لا نريد أن نطيل فيها. وبناء على ذلك فلا يصح إذا أسلم في دار معينة أو في شجرة معينة أو في حمل شجرة معينة لأن المُسْلَم فيه قد يتلف قبل الأوان.
* مسائل في السلم:
- مسألة ذكر مكان الوفاء/  قال: "ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء"
 يعني لا يلزم أن يذكر البائع للمشتري مكان الوفاء فيقول أوفيك في مكان كذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره بل ذكر فقال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ولم يذكر المكان فدل على أنه ليس بشرط.
_ إذا وقع العقد ولم يُذكر مكان الوفاء فأين يكون الوفاء؟
 نقول يكون الوفاء موضع العقد إذا لم يشترط الوفاء في غيره ،لأن العقد يقتضي التسليم في المكان الذي وقع فيه العقد، فمثلاً لو كانوا في القصيم؛ فقال له: خذ هذا المبلغ من المال على أن تسلمني براً بعد أربعة أشهر, فلقيه مثلاً في مكة, وقال له: تعال حتى أسلمك البر, فرفض المشتري وقال:لا أريده في القصيم, فنقول في هذه الحالة لا يلزمه أن يأخذه في مكة، لأن وقوع العقد في القصيم يقتضي أن يكون التسليم في نفس المكان الذي وقع عليه العقد وله أن يأخذه في غيره لكن لا يلزمه ذلك.
"وله أن يشترط الوفاء في غير محل العقد"، يعني يقول تسلمه لي في مكة أو في المدينة فهنا لا حرج إذا تراضيا على ذلك. لكن إذا كان العقد وقع في مكان لا يصلح للتسليم أو لا يُعهد التسليم فيه،كأن يكون مثلا هو وإياه مسافرين في الطائرة فيقع عقد السلم في الطائرة فهنا مكان العقد لا يصلح مكاناً للتسليم فهنا لابد أن يُبين مكاناً للتسليم. 
- بيع المُسْلم فيه قبل قبضه/ يقول المؤلف: "ولا يصح بيع المُسْلَم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه"
بيع المسلَم فيه،الآن أنت اتفقت مع شخص اشتريت منه تمرا أعطيته ألف ريال لتمر يسلمه لك بعد ثلاثة أشهر إذا لم تقبض هذا التمر هل يجوز لك أن تبيعه على شخص أو لا؟ هذا لا يخلو إما:
أن تبيعه على من هو عليه, أي على البائع لك،وإما أن تبيعه على غير من هو عليه.
 فمذهب جمهور أهل العلم  بأنه لا يصح بيع المسْلَم فيه قبل قبضه لا على من هو عليه ولا على غير من هو عليه.
1/ لما رواه أبو داود وغيره أن النبيr قال: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) والحديث متكلم فيه من حيث الثبوت.
2/ ما ثبت في الصحيح وغيره:من أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع المبيع قبل قبضه) والآن المشتري الذي دفع ألف ريال لم يقبض التمر فإذا باع التمر فقد باعه قبل قبضه فيدخل في عموم النهي.
3/ وأيضا لما رواه أبو داود وغيره:من أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن ربح ما لم يضمن) يعني نهى أن يربح الإنسان من شيء لم يدخل في ضمانه، وضمان المسلَم فيه إنما ينتقل إلى المسلِم الذي  هو المشتري بالقبض، فإذا لم يقبضه وتلف فإنه يتلف على البائع الذي هو المسلَم إليه، فلو أن المسْلِم الذي هو المشتري هنا باعه  وهو لم يقبضه في المثال اشتراه بألف ريال لو باعه بألف ومائة هذه المائة ربح فيها والتمر لم يدخل في ضمانه لأنه لم يقبضه فيكون قد ربح فيما لم يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن.
قال: "ولا الحوالة به" يعني لا تصح الحوالة بالمسلَم فيه، كيف الحوالة به؟
 مثلاً أنا أعطيتك ألف ريال بتمر صفته كذا وكذا تسلمه لي بعد ثلاثة أشهر لما حلّت الثلاثة أشهر أتيت إليك وقلت لك أعطني التمر فحولتني على شخص حولتني بالتمر على شخص،أنت تطالب شخص تمراً على نفس الوصف الذي أطالبك به فحولتني به. فيقول المؤلف بأن هذا لا يصح.
"ولا الحوالة عليه" الحوالة عليه، أنا الآن أطالبك بالتمر وهناك شخص آخر يطالبني بتمر فأحوله عليك وأقول له اذهب إلى فلان وخذ منه التمر بدلاً عن التمر الذي في ذمتي لك. فيقول المؤلف بأن ذلك لا يصح.
ما التعليل؟: الحوالة عليه لا تصح لأنه سيأتي لنا في باب الحوالة أن الحوالة لا تصح إلا على دينٍ مستقر، و المسلَم فيه ليس ديناً مستقراً لأنه عُرضة للفسخ.
وأما الحوالة به فلأنها معاوضة عنه، وقد جاء في الحديث الذي سبق ذكره: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) والحديث فيه كلام. فيقول بأنه إذا حوله به إلى شخص فمعناه أنه صرفه إلى غيره, بدل ما يعطيه التمر الذي في ذمته فيقول له اذهب إلى فلان وخذ منه تمرا بدل التمر الذي في ذمتي لك. 
- مسألة الرهن / قال: "ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به لدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر"
يقول لا يصح أن يؤخذ الرهن بدين السلم ولا الكفيل, كيف؟
الآن أنا أعطيتك ألف ريال لتمر تسلمه لي بعد ثلاثة أشهر ولكني قلت أنا لا أثق بتسليمك التمر لي بعد ثلاثة أشهر وأريد منك أن تعطيني رهناً إذا لم تأتني بالتمر فإني أستوفي من الرهن، هذا أخذ الرهن به.
كذلك أخذ الكفيل به أو الضامن، قلت لك إيتني بضامن إذا لم تأتني بالتمر عند حلول الأجل فإن الضامن يسدد عنك فيقول المؤلف بأن ذلك لا يصح، لماذا؟
1. لما سبق في الحديث: ( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره )  والرهن قد يؤدي إلى صرفه إلى غيره لأنك إذا لم تسدد لي فمعناه أني سأبيع الرهن وأستوفي من قيمته, إذاً أنا صرفته إلى غيره،كذلك الضامن إذا لم تسدد لي فسأذهب إلى الضامن وأقول له أعطني أو سدد لي أو إيتني بالتمر الذي وقع عليه العقد فهذا صرف له إلى غيره. 
2. وأيضا لكراهة بعض الصحابة رضي الله عنهم لذلك روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر.
ولهذا قال المؤلف: "إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريب ولا يمكن استيفاء المُسلَم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذراً من أن يصرفه إلى غيره" هذا ما يتعلق بالشرط السابع.
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